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  في شطب القيد الطائفي وتعديله

  )٢٠٠٩ شباط ٦تعليق على قرار وزير الداخلية والبلديات تاريخ (
  يمنى مخلوف

  ١ من جامعة باريس Master 2 Rechercheحائزة على 
  ١مولجة بتدريس اعمال موجهة في جامعة باريس 

ب الإشـارة    شط  في مسألة إمكان    من البت  ز لم تتمكن حتى اليوم    في حين أن محكمة التميي    
 ، يبدو أن وزير الداخلية  زياد بارود       )١(الطائفية عن الخانة المخصصة لها في سجلات النفوس       

 تعميماً ينص على حق كل      ٢٠٠٩ في السادس من شباط       الموضوع بإصداره  تجاوز حساسيات 
إحدى الطوائـف فـي قيـود الأحـوال         ريح أو عدم التصريح عن الإنتماء إلى        مواطن بالتص 
  . طب القيد الطائفي وتعديلهالشخصية وش

 :)٢(محكمة الإسـتئناف  أصدرته   أنسي الحاج إثر قرار      ما كتبه يعيد هذا التعميم إلى الأذهان      
الشقيفي هو من طلب    ، و )٣("لم يعد في إمكان سامي الشقيفي الموت، فأين يدفن، في أي مقبرة؟           "

 دون تنفيذه   من ة لها  قرار شطب طائفته عن الخانة المخصص      من المحكمة المذكورة  واستصدر  
  .)٤(" لأنه إذا طبقه وحذف المذهب من خانته، يفقد إمكان العيش في لبنان "

على رغم ردات الفعل الإيجابية التـي       بغض النظر عن البعد السياسي والرمزي للتعميم، و       
أصابت الوسط القانوني إثر صدوره، إذ ، لا بد من الإشارة إلى الحيرة التي دت في الإعلام دتر
قانونية شطب المذهب أو الدين، مدى صـلاحية وزيـر           تساؤلات حول مدى      أثار  التعميم نأ

  .  دى قدرة دوائر النفوس على تنفيذهوممماثلة خطوات ذ الداخلية في السماح باتخا
إن قانون الأحوال الشخصية في لبنان قائم على مبدأ القانون الشخصي بحيث يطبق علـى               

 ينتمي إليها فتظهر الرابطة الطائفية ليس فقط كرابطة شخصية دينية اللبناني قانون الطائفة التي
كرابطة مدنية علنية عامة تربط الشخص بالدولة وبسائر " ذاتية تربط الشخص بربه ولكن أيضا

زه عن  من هوية الشخص تمي هاماً عنصراً في الوقت عينهتمثل هذه الرابطة. )٥(أفراد المجتمع
ترعى تنازع القـوانين  لعامل الأساسي في قاعدة الإسناد إذ     شكل ا  كما وت  ، وتسهل تعريفه  غيره

النتيجة الأولى لهذا الطابع المدني والعلنـي للرابطـة         . الطائفية وتعين النظام الطائفي الصالح    
تظهر في ضرورة تسجيل الديانة في دوائر الإحصاء لكي يشكل حاملها فـي نظـر    "الطائفية 

  .)٦(" انةمن طائفة هذه الدي" الدولة عضوا

                                                           
 
ذي قدمته النيابة العامة أمامها ضد القرار الصادر عن لفي الطعن ا" أم إيجابا"  إذ أن محكمة التمييز لم تقرر بعد سلبا      )١(

  .١٩٦٩-١١-٢٠ضي يوسف جبران بتاريخ في بيروت برئاسة القامحكمة الإستئناف 
الاحوال الشخـصية   عبدو يونس،    ،١٩٦٩-١١-٢٠تاريخ   ٢٢٤٤/٦٩قرار محكمة الإستئناف بيروت رقم أساس        )٢(

  .٣٢٢. ، ص١٩٩٦، دار المطبوعات الجامعية، في التشريع والتطبيق
  .١٩٦٩-١٢-٧، "النهار"الحاج، ملحق أنسي  )٣(
  .٢٠٠٩-٢-١٩، "الأخبار"، "لذي ربح دعوى ضد الحق العامالفدائي ا: الشقيفي" )٤(
  .١٧.  بيار غناجة للسنة الرابعة، جامعة القديس يوسف، صالأستاذمحاضرات  الأحوال الشخصية، )٥(
  .١٧. الأستاذ بيار غناجة للسنة الرابعة، جامعة القديس يوسف، صمحاضرات  الأحوال الشخصية، )٦(



  ١٤٣٧  راساتدال

 
بغية إستيعاب مدى أهمية ومكانة هذه الرابطة الطائفية في النطاق العام، لا بد من الرجوع               

  . إلى جذور نشوء نظام الأحوال الشخصية في لبنان
بالمعنى الضيق للعبـارة عـن قيـود     ، «statuts personnels»تختلف الأحوال الشخصية، 

خصية تعكس الوضـع  ففي حين أن الأحوال الش. «actes de l’état civil»الأحوال الشخصية، 
، من خلال تعيين العناصر التي يأخـذها القـانون بعـين            )"حالته المدنية "أي  (القانوني للفرد   

قيود الأحوال الشخـصية  الإعتبار بهدف منحه إمتيازات وفرض عليه إلتزامات محددة، تتولى        
  .نشر بعض هذه العناصر في سبيل تأمين علانيتها

إلـى تكـريس التعدديـة      شخصية حول حرية المعتقد التـي أدت        نظام الأحوال ال  يتمحور  
فكانـت  . )١(التشريعية والقضائية والإعتراف بالطوائف كأشخاص معنوية ذات نظام شخصي        

حالة " وغابت تسمية ، ، التي تجسد التعددية«statuts personnels»، "الأحوال الشخصية"تسمية 
  ... في فرنسا الحال كما هو ،«état des personnes»، "الأشخاص

نشأت هذه التعددية في العهد العثماني في ظل البراءات التي كانت تصدر عـن سـلاطين                
في ف. لقوانينهم الخاصة" الدولة العثمانية وتخول رؤساء الطوائف الحكم على أبناء طوائفهم وفقا

خطوط العريضة للتنظـيم     ال مايوني الذي حدد  ، أصدر السلطان العثماني الخط اله     ١٨٥٦العام  
 عن مفهوم جديد للمـساواة       الأول صريحالتعبير  ال الي للأحوال الشخصية في لبنان، وشكل     الح

لذلك " وحدة في حقوق الأفراد، خلافا  يرتكز على مفهوم المساواة بين أنظمة الطوائف لا على ال         
  .)٢( في الغربالسائد

 من صك   ٦ة المنتدبة فقد نصت المادة       التنظيم على الدول   وبعد زوال الحكم العثماني، فرض    
 لمختلـف   هاإحترام الأحوال الشخصية وضـمان    على إلتزام الدولة المنتدبة     ) ١٩٢٢(الإنتداب  

  .الشعوب ومصالحهم الدينية
لدولة اللبنانية فنصت المادة التاسعة من الدستور       مسؤولية الحفاظ على النظام إلى ا     نتقلت  وا

تقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعـالى         حرية الاع "على أن   )  ١٩٢٦-٦-٢٦(
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتهـا علـى أن لا                
يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احتـرام                

  ."نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية
توجت خصوصية النظام اللبناني للأحوال الشخصية خلال عهد الإنتداب عبـر إصـدار             و

 ين يشكلان حتى اليوم    اللذ ١٩٤٨في عام   . ر.  ل ١٤٦ و ١٩٣٦في عام   . ر.  ل ٦٠القرارين  
  .جوهر نظام الأحوال الشخصية

 ئف أيضاً على الطوا و ددة الطوائف، تحكم على الأفراد    تظهر اليوم الدولة اللبنانية كدولة متع     
التي تلعب دور الوسيط بين الدولة ورعاياها إذ لا يمكن للفرد اللبناني ممارسة حقوقه إلا مـن      

التنظيم السياسي والقانوني للدولة اللبنانية عـن       " يختلف  إذا  . )٣(خلال الطائفة التي ينتمي إليها    
                                                           

 
)١(  

Antoine Khair, «Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public», in 
Droit et religion, Cedroma, Bruylant Bruxelles, 2003, p. 457. 

)٢(  
Pierre Gannagé, «Le principe d'égalité et le pluralisme des statuts personnels dans les États 
multicommunautaires», in Mélanges Terré, 1999, p. 431. 

)٣(  
Pierre Gannagé, «L’exercice de la liberté de conscience dans un Etat multicommunautaire (A 
propos de l’arrêt de la cour d’appel de Beyrouth du 20 novembre 1969) », POEJ, 1970 p. 779. 



  العدل  ١٤٣٨

 
 الأخير بغيـاب أي  يتميز هذا. «l’Etat nation»التنظيم الغربي كما ويبتعد مفهوم الدولة عن 

وسيط بين الدولة ورعاياها، وبنظرة خاصة ترى الفرد بعين مجردة مستقلة عن أي صـلة أو                
في حين أن الفرد يواجه بمفرده الدولة في الغـرب،        . رابطة طائفية، جماعية، مهنية أو عرقية     

  .لا يقابل الفرد اللبناني دولته إلا عبر طائفته
 فأنشأت الدولة المنتدبة فـي      ، تأسيس سجلات النفوس   نظام الأحوال الشخصية  رافق تطور   

 وسـيلة  ، هدفها تـوفير لبنان دوائر الأحوال المدنية لضبط قيود المواطنين في سجلات خاصة   
بالإستناد عليها من أجل الإفادة من الحقـوق         تسمح من جهة للفرد      ،الأحوال الشخصية لإثبات  

إحترام الإلتزامات  زام الفرد   للإ لتثبت منها عملية ا  وتسهل من جهة أخرى للغير       الناتجة عنها، 
  .)١(مترتبة عليهاال

لائحة العناصر المشار إليها في سجلات الأحوال الشخصية تبريرها في ضـرورة            " تجد إذا 
تتضمن هذه القيـود    .  تحديد حالته المدنية   بغيةتأمين وسيلة إثبات لمكونات الشخص الأساسية       

حقوق الغير، ومن بينها ه كما حقوقتمس تج مفاعيل قانونية والإشارة إلى مقومات الفرد التي تن     
كل هذا طبيعي لأن في لبنان كما في بلدان الشرق الأدنى ليست الرابطـة          " ف. رابطة الطائفية ال

الطائفية صلة شخصية ودينية فقط لا ينحصر مفعولها في شؤون المؤمن مع الطائفـة التـي                
  . )٢("وسياسية إذ أنها تؤثر على علاقات الفرد مع سواه نتائج مدنية " ينتمي إليها بل لها أيضا

  منللمفاعيل القانونية التي تترتب على الرابطة الطائفية، كان لا بد للمشترع اللبناني" نظراو
وعلى . التصريح عنها في سجلات الأحوال الشخصيةنيتها من خلال إلزام الأفراد أن ينظم علا

 المتعلق بقيـد    ١٩٥١-١٢-٧ذهب في نصوص قانون      غياب أي إلزام صريح بذكر الم      رغم
من المراسيم والقوانين " وثائق الأحوال الشخصية، ينتج الطابع الإلزامي لتسجيل المذهب ضمنا     

 تنظيم عملية إحصائية بهدف     دوائرها عبر التي أسست نظام قيد الأحوال الشخصية منذ إنشاء         
، ١٩٣٢ عـام     الأول الذي أجري   حصاءالإ فيإذ أنه   . رصد جميع سكان الجمهورية اللبنانية    

تحديدها  ألزم سكان الجمهورية اللبنانية وزعت على الأفراد بيانات إحصائية تضمنت معلومات
أصحاب المنزل  "  على أن    ٨٨٣٧ من المرسوم رقم     ١٠نصت المادة   ها إشارة المذهب، إذ     ومن

 ـ  " على إملاء البيانات التـي تـوزع علـيهم وفقـا           مجبرون  ذكورة فيهـا  للإيـضاحات الم
  ".(...)وتوقيعها

 الأحـوال الشخـصية     نات إلى سجلات خاصة من قبل موظفي      ثم نقلت مندرجات هذه البيا    
نقـل المعلومـات     " (...) علـى    ٨٨٣٧ من المرسوم رقم     ١٤الذين أجبروا بموجب المادة       
 شيءلا يجوز تصحيح  "  على أنه٢١ نصت المادة كما"  (...)  المشتملة عليها في السجلات  

ة يصدر بحضور مأمور النفوس أو      لحي إلا بمقتضى حكم من المحكمة الص      مدرج في السجلات  
(...)  وتغيير محل الأقامـة      والمذهب والدين مندوبه فيما عدا الأحوال القابلة للتغيير كالصنعة        

  ".شيء مدرج في السجلات " ٢١ للمادة  وفقاًيشكل الدين إذاً".  
                                                           

 
، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة،        خصائص الشخص الطبيعي، النسب، الإسم    : الأحوال الشخصية أنور الخطيب،    )١(

  ؛٤٤١. ، ص١٩٦١
Philippe Malaurie, Les personnes, les incapacités, Défrenois, 2007, p. 79, n°249; 
François Terré et Dominique Fenouillet, Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 2005, p. 
206, n°215; Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, Leçons de droit civil, Tome I 
/ Deuxième volume, Les personnes, 8e édition 1997 par Florence Laroche-Gisserot, Montchrestien, 
n° 487, p. 54; 
Gérard Cornu, Les personnes, Montchrestien, 2007, p. 96, n° 44.  

  .١٧.  يوسف، صالأستاذ بيار غناجة للسنة الرابعة، جامعة القديسمحاضرات  الأحوال الشخصية، )٢(



  ١٤٣٩  راساتدال

 
 مذهب بتغيير يختص طلب كل"  على أن    ٤١ المادة   ، فقد نص في   ١٩٥١-١٢-٧أما قانون   

تؤكد بشكل نهائي كون    وهي   (...) " القيد لتصحيح الشخصية الاحوال قلم الى يرسل دين او
تتبلور اليوم أهمية الرابطة الطائفيـة فـي        .  في قيود الأحوال الشخصية     مدرجاً الدين عنصراً 

 في كل قرية أو محلة في كل قضاء وفي          التنظيم المادي لسجلات النفوس فيقسم سجل المقيمين      
 سجل طائفته بحيث أنه لا بد       ويسجل الفرد في    بيروت بحسب الطوائف المعترف بها     محافظة

  . للدولة المرور بالطائفة من أجل الوصول إلى رعاياها
 وزير الداخلية يتناقض مع النـصوص       هصدر أ في ظل هذه القوانين، يبدو أن التعميم الذي       

لأحكـام قيـود الأحـوال    "  خلافـا م التصريح عن إنتمائه الدينيعد يجيز للفرد   ، إذ التشريعية
أن مجـال   كمـا   . مشروعيته مما يشكك في  الشخصية التي تفرض الإشارة إلى هذا الإنتماء،        

 من صلاحية السلطة التشريعية لا السلطة التنفيذية التي يقتصر االأحوال الشخصية وقيودها هم   
، مما يثير التـساؤلات  )١(تطبيق القوانينل  إتخاذ الإجراءات اللازمةىدورها في هذا الإطار عل  

  . في هذا المجالحول صلاحية وزير الداخلية
بغض النظر عن مسألة الشرعية، يسبب هذا التعميم حالة من الضياع إذ أنه يعفي الفـرد                و

فيـة  بطة الطائ  دون أن يزيل المفعول القانوني للرا       من من إلزامية التصريح عن إنتمائه الديني     
لا يزال يطبق على الفرد اللبناني قانون الطائفة  ف في قاعدة الإسنادالتي لا تزال العامل الأساس

كمـا  ف.  إذ أن شطب الدين عن السجلات لا يعني التخلي عن الإنتماء الديني            ،التي ينتمي إليها  
 ـ   عن قيود الأحوال الشخصية     الأحوال الشخصية   أن أشرنا، تختلف   سبق ست إلا أداة    التـي لي

 يقتصر  ، بحيث ئهم الديني من أجل التمتع بآثاره     للأفراد بإقامة الدليل القاطع لانتما    تسمح  إثبات  
يقضي على وسيلة الإثبات    مما   ،أثر التعميم على إزالة تسجيل قيد الرابطة دون إزالة مفعولها         
لا . لعلاقات القانونية  في ا  اً كبير اًالحصرية التي تؤمن للفرد وللغير ضمانات قانونية وإستقرار       

  إثبات الطائفة في ظل مما يدفع إلى التساؤل عن سبليحدد المنشور كيفية إثبات الإنتماء الديني
  .  إثر شطبها قيود الأحوال الشخصيةمن خلالالإثبات غياب إمكان 

كيفية إثبات الرابطة الطائفية في غياب القيد فـي سـجلات الأحـوال               إلى سنتطرق تباعاً 
 أمـام    البديل القانوني الذي كان متاحاً     قبل عرض  ومدى تأثيرها على حرية المعتقد       الشخصية

متدينين أو المنتمين إلى طوائف غير معترف بها    الغير  للأفراد  وزير الداخلية من أجل السماح      
  .في لبنان بالتمتع بحرية المعتقد

I .وسائل إثبات الرابطة الدينية وحرية المعتقد.  
. ر. ل١٤٦المعدل بالقرار . ر. ل٦٠قانونية للرابطة الطائفية عن القرار تنتج المفاعيل ال

 المعترف الطوائف الى المنتمون واللبنانيون السوريون يخضع ":منه ١٠الذي ينص في المادة 
 الشخصية بالاحوال المتعلقة الامور في الشرعي طوائفهم لنظام الشخصية الاحوال ذات بها

وعلى رغم المنشور الوزاري، ". النظام لهذا الخاضعة غير الامور في المدني القانون ولاحكام
 لنظام ن خاضعي الشخصية الاحوال ذات بها المعترف الطوائف إلى ون المنتمونيبقى اللبناني

  .   وإن كانوا قد شطبوا قيدهم الطائفيالشخصية بالاحوال المتعلقة الامور في الشرعي طوائفهم

                                                           
 
)١(  

Enc. Dalloz, Répertoire de droit civil, Hubert Bosse-Platière, «Actes de l’état civil», n°5.  
A. Ponsard, «Sur quelques aspects du droit des actes de l’état civil», in Mélanges Savatier, 1965, p. 
779. 



  العدل  ١٤٤٠

 
النزاعات القضائية المتعلقة بإثبات الرابطة الطائفية في قضايا        ن  م من توقع العديد  "لا بد إذا  

لنأخذ على سبيل المثال منازعة فـي قـضية         . غياب القيد الطائفي   الأحوال الشخصية في ظل   
 يدعون إتخاذ صفة الورثـة ومـن بيـنهم           الذين إرثية يتخاصم في سياقها عدد من الأشخاص      

حقـوقهم الإرثيـة،    اعيين أساسية في تحديـد      لكون طائفة المتد  " نظرا. شخص مشطوب قيده  
وفي حـين   .  المتداعيين من أجل حل النزاع القائم      سيتوجب على القاضي التثبت من طائفة كل      

، تطرح مسألة   وب قيدهم  غير المشط  لتحديد طائفة إلى سجلات الأحوال الشخصية     تكفي العودة   
 فـرض   الفرقاء من أجل كلتق معضلة قانونية يقع إثباتها على عا من شطب قيده  تحديد طائفة 

الإثبات المتاحة من   تحديد سبل    حل النزاع سيقتصر على      تفوق حقوقهم الإرثية، مما يعني أن     
كيف يمكن للشخص المعني إثبات طائفته وكيف يمكن للغير         . أجل إبراز طائفة المشطوب قيده    

  تقديم الإثبات العكسي؟ 
 مؤشرات تدل علـى أن      تعميمستند عليها ال  التي ا  إستشارة هيئة التشريع والإستشارات      توفر

كانـت هنـاك حقـوق       "، إذ أشارت إلى أنه في حال      سبلإثبات الرابطة الطائفية يجوز بكل ال     
مرتبطة بالإنتماء الطائفي وكانت ممارسة هذه الحقوق تستوجب هذا الإنتماء الطـائفي، فإنـه              

 وإذا كـان فـي      .)١(" الطائفي في أي وقت لصاحب العلاقة ابراز ما يثبت إنتمائه        " يكون ممكنا 
 إمكان الغير أيضاً في أي وقت، يكون في إمكان صاحب العلاقة ابراز ما يثبت إنتمائه الطائفي      

ومن البديهي أن يؤدي هذا الأمر الـى نتـائج          " .وكل ذي مصلحة ابراز ما يثبت هذا الإنتماء       
قويم أفكاره وأقواله ونواياه    معاكسة لحرية المعتقد، ما دام إثبات معتقد فرد ما يفترض عموماً ت           

  .)٢("لاستخلاص مدلولاتها الدينية، ما قد يسوغ تدخّلاً سافراً بجزء مهم من خصوصياته
 يتنافى مع ، كما أنه يتناقض مع حرية المعتقدإذهيئة يفتقد للحذر  الإن الحل المكرس من قبل      

حوال الشخصية هو الإثبات    فالمبدأ الخاص في الأ   . قواعد الإثبات الخاصة بالأحوال الشخصية    
 ، ومعناه أنه خارج دعاوى الأحوال الشخـصية «la preuve légale préconstituée»المسبق 

«les actions d’état» لا يجوز إثبات عناصر الأحوال الشخصية إلا عن طريق الدليل المهيأ ،
إن التثبـت   "رغم غياب أي نص تشريعي في هذا الإتجاه، لا شك           وعلى  . الذي حدده المشترع  

من انتماء شخص ما لطائفة معينة، يقتضي بالضرورة الرجوع إلى سجلات الأحوال الشخصية 
تشير قرارات محكمة التمييز اللبنانية إلى أن سجلات الأحوال الشخـصية    كما  . )٣("دون سواها 

غيير ت" تعتبر بطريقة ثابتة أن      المحكمة إذ أن    ،تشكل وسيلة الإثبات الحصرية للرابطة الطائفية     
وثيقة إشـهار الإسـلام أمـام       " وأن   )٤("المذهب يجب أن يتقيد في سجلات الأحوال الشخصية       

المرجع الديني الإسلامي لا تكفي لوحدها في القانون اللبناني لتصحيح القيد وتغيير الـدين أو               
المذهب بل على طالب التغيير أن يبين إرادته بنفسه وبصورة جلية وبحضور شاهدين أمـام               

 من قانون   ٤١الأصول المنصوص عليها في المادة      " تشكل إذا . )٥("لأحوال الشخصية موظف ا 
 الاحوال قلم الى ندي او مذهب بتغيير يختص طلب كل والتي تقضي بإرسال     ١٩٥١-١٢-٧

جوهرية إلزامية يؤدي الإخلال بمراعاتها إلى عدم إعطـاء  " أصولا  "القيد لتصحيح الشخصية
  . بالنسبة لمحكمة التمييز "  أو المذهب السابقأي مفعول مدني لتغيير الدين

                                                           
 
  .٢٠٠٧-٧-٥، تاريخ ٢٧٦/٢٠٠٧رقم إستشارة هيئة التشريع والإستشارات  )١(
  .٢٠٠٨-١-٣٠، "الأخبار"، "حرية المعتقد بين وزارتي الداخلية والعدل: شطب القيد الطائفي"نزار صاغية،  )٢(
  .٦٦. ، ص١٩٩٦، دار المطبوعات الجامعية، الاحوال الشخصية في التشريع والتطبيقعبدو يونس،  )٣(
  .١٣٨. ، ص١٩٥٤، مجموعة باز ١٩٥٤-٦-١٧، تاريخ ٧٠قرار محكمة التمييز غرفة أولى رقم  )٤(
  .٦٣٥. ، ص١٩٦٧مجموعة باز  ،١٩٦٧-٦-٢٣، تاريخ ٨قرار محكمة التمييز الهيئة العامة رقم  )٥(



  ١٤٤١  راساتدال

 
 الإعتداد إلا بالمذهب المقيد في سـجلات        مة التمييز قد إعتمدت عدم إمكان     وإذا كانت محك  

 لـصعوبة التحقـق مـن        تعسير معاملة تغيير الدين بل نظـراً       لا بهدف الأحوال الشخصية،   
خلية محض والغوص بها يبدو مـن       المعتقدات الدينية ومن وجود إيمان أم لا، فهذه الأمور دا         

 الإعتبار بتبـديل    خذ في    أن ترفض محكمة التمييز الأ     ةإستثنائي من   لا عجب ف. شبه المستحيل 
 الديني ثم   االدين على أساس التحايل على القانون في الحالات التي يغير فيها الزوجان إنتمائهم            

بإستثناء القرار الصادر عـن     ف. )وهو أمر شائع   (يطلقان بحسب شرائع الطائفة المعتنقة أخيراً     
 على ما ترفض المحكمة الإقرار بوجود أي تحايل" ، غالبا)١(١٩٥٥-٩-٢٩محكمة التمييز في  

يتعذر على المحاكم المدنية الغوص في هذه المسائل القانونية والروحيـة   " أنه القانون معتبرة
فمن أجل التثبت من التحايل     . )٢("القائمة بين الإنسان وضميره وقد كفل الدستور حرية المعتقد        

 لـيس بـالأمر     ]الـذي [التثبت من الإخلاص في اعتناق دين معـين،          "على القانون، يجدر    
 لرجل طعن فـي صـحة إسـلام         ]قول النبي محمد  ..)[ (. ومن الأقوال المأثورة،   )...(السهل
   .)٣(""؟هل شققت قلبه":أحدهم

أن المطلوب من محكمـة     يبدو   ،تشاراتثر التعميم الوزاري وإستشارة هيئة التشريع والإس      إ
! التمييز رصد عقول المشطوب قيدهم الطائفي وشق قلوبهم من أجل التحقق من الرابطة الدينية

أنه من غير الجائز أن تقوم المحاكم بتحقيقات بسيكولوجية أو بتحديد معايير الإنتماءات             " علما
لمحاكم إلى حل مـن   من الأرجح أن تلجأ اطة الطائفية،الدينية بكافتها في سبيل التأكد من الراب 

  : إثنين
فتعتبر أنه يجب تسجيل تغيير المـذهب أو        "  إما أن تحافظ على الحلول المعتمدة سابقا       :أولاً

المـذهب الجديـد    الإعتبار بالدين أو ب     في الدين في سجلات الأحوال الشخصية من أجل الأخذ       
لطائفية التي كانت قائمة قبل عمليـة        الشخص الذي شطب قيده على الرابطة ا       على أن يحافظ  

 إلى التسجيل من أجل أن       يتحرر منها إلا عبر اللجوء مرة جديدة       الشطب والتي لا يمكن له أن     
 .يعتمد بمذهبه أو دينه الجديد

والمتعلـق   ١٩٥١ تشرين الأول    ٢٣ بتاريخ    في هذا السياق إلى قرار محكمة التمييز       يشار
 ولـدت مـن أبـوين       لص من وقائع القرار أن المعنية     يستخ إذ ،)٤(بتحديد مذهب إمرأة متوفاة   

 على أنها من الطائفة الإسلامية قبـل أن         ١٩٣٢ وتقيدت للمرة الأولى بإحصاء عام    مارونيين،  
 محكمة  ز تعليل ثبتت محكمة التميي  . فتهاتتزوج وتنقل إلى خانة زوجها وهي محافظة على طائ        

أن "و" مارونية (...) لودة من أبوين مارونيين هيمو"ال  معتبرة أن المتوفاة وقرارهاالإستئناف
 يوازي تغيير المذهب إذ أن قيداً مماثلاً" " كمسلمة لم يكن قانونيا١٩٣٢قيدها في إحصاء سنة 

 ، المرعية الإجراء حينها٢٨٥٦من القرار  )٥(٤٥وعدم إجرائه وفق الأصول المعينة في المادة 
                                                           

 
  .٩٦. ، ص١٩٥٥، مجموعة باز ١٩٥٥-٩-٢٩، تاريخ ٩٢ة أولى رقم قرار محكمة التمييز غرف )١(
محكمـة   قرار   ؛٤١. ، ص ١٩٨٨، مجموعة باز    ١٩٨٣ -١١-١، تاريخ   ٧قرار محكمة التمييز الهيئة العامة رقم        )٢(

  .٥٤. ، ص١٩٨٣-١٩٨٥، مجموعة باز ١٩٨٨-٥-٣، تاريخ ٥التمييز الهيئة العامة رقم 
  .٧٢. ، ص١٩٩٦، دار المطبوعات الجامعية، الاحوال الشخصية في التشريع والتطبيقعبدو يونس،  )٣(
  .٨٣. ، ص١٩٥٢، النشرة القضائية ١٩٥١-١٠-٢٣، تاريخ ١١٨رقم قرار محكمة التمييز الغرفة المدنية  )٤(
 الروحيين الرئيسيين يدعو هو القائمقام او المتصرف او الاداري للحاكم يقدم دين بتغيير يتعلق طلب كل -٤٥ لمادة ا )٥(

) المفتي أو المذهب قاضي او الحاخام او كالمطران تركه المطلوب الدين ورئيس اعتناقه المطلوب الدين رئيس اي(
 علـى  الطالب اي (اصر فاذا معه ويتفاوض به يخلو ان الروحي لرئيسه يؤذن ثم الطالب يحضره اجتماع عقد الى

 الرئيسين من كل بتوقيع ويوقع نسختين على نفسها الجلسة في محضر ينظم اليها مال التي الديانة اعتناق في رغبته
 هويـة  تذكرة عـم منه نسخة وترسل.  القائمقام او المتصرف او يالادار الحاكم عليه يوقع ثم والطالب الروحيين

 تـذكرة  يـوف الاحصاء دفاتر في قيده تصحيح لاجل اقامته محل في الموجود الشخصية الاحوال قلم الى الطالب
 قلـم  والى القرية مختار ىـال المعاملة تلك محضر عن خلاصة الشخصية الاحوال موظف ايضا ويرسل .الهوية

  .فيه القيد تصحيح لاجل المركزي الشخصية الاحوال



  العدل  ١٤٤٢

 
 تعليل المحكمـة أهميـة علـى        ويكتسب. التغييريؤدي إلى عدم إعطاء أي مفعول مدني لهذا         

  :صعيدين مختلفين
 ، تصرح هذه الأخيرة بكونها مسلمة، وبشهادة أهل المحلـة         عدم الأخذ بوصية المتوفاة إذ    ) أ

 في ظل غياب القيد، بالحالـة الظـاهرة أو بـأي    تغيير الدينمما يظهر عدم جواز إثبات   
  .وسيلة إثبات أخرى

عدم وجود قيد قديم وعدم وجود تغيير وتبديل للقيـود القديمـة لا   أن  "تأكيد المحكمة ) ب
إن تطبيق هذا المبدأ على الأشخاص      ". يحولان دون إتباع الأصول المعينة لتغيير المذهب      

  يؤدي إلى الإعتداد بطائفتهم السابقة للشطب        ٢٠٠٩-٢-٦المشطوبة قيودهم وفق تعميم     
 مـن  ٤١ول المنصوص عليها في المـادة     تغيير المذهب وفق الأص   إلى حين لجوئهم إلى     

  .التي لا مهرب من تطبيقها )١(١٩٥١-١٢-٧قانون 
لإجتهادها وإعتبـار أن تـسجيل      "  يتطلب تعديلا  لمحاكم أن تلجأ إلى حل ثان     ليمكن   ":ثانيا

  . جوازية لا إلزامية من شأنها تـسهيل إثبـات تغييـر المـذهب          " تغيير المذهب يشكل أصولا   
 طرق الإثبات المسبقة المتاحة أمام الفـرد مـن           الحالة، سيترتب على المحاكم تحديد     وفي هذه 

 على الأرجـح    بحيث ستلجأ  ،أجل إثبات طائفته في غياب القيد في سجلات الأحوال الشخصية         
إلى وسائل الإثبات المسبقة التي كانت مرعية الإجراء قبل نشوء نظـام سـجلات الأحـوال                

 .الشخصية
 )٢(وسيلة الإثبات بإمتياز»  «la possession d’état ، تصبح الحالة الظاهرةفي غياب القيدو

معناها الظهور أمام الناس في حالة تحمل على الإعتقاد بأنها حالة صاحبها             "والحالة الظاهرة   
 يمارس في الواقع الإمتيازات المرتبطة بحق معين ويتـصرف          حالة من " هي إذا . )٣("الحقيقية

ن أجـل إنتـاج مفاعيلهـا القانونيـة، علـى الحالـة الظـاهرة أن تكـون                  م. )٤(كأنه مالكه 
iهادئة«pasible»  علنية ،«publique» ومستمرة«continue»  . المحـاكم بحادثـة   لن تكتفـي 

معزولة من أجل الإعتراف بوجود حالة ظاهرة يمكن التذرع بها في سبيل إثبـات الرابطـة                
ن الحالة الظاهرة عبر إجتماع وقائع كافية للدليل على         تتكو. الطائفية كإرتياد الجامع أو الكنيسة    

. الرابطة الطائفية ويبرز الإجتهاد ماهية الوقائع الصالحة لإقامة الحالـة الظـاهرة الطائفيـة             
 مـع  ذ أن الرابطة الطائفيـة تولـد أولاً     هو طائفة الوالد إ    ل والحاسم في تحديدها   العنصر الأو 

 لمذهب والده الديني بمجرد ولادته وانسابه لأبيه، إلى أن يبلغ  حكماًفيعتبر الإبن منتمياً"الولادة 
سن الرشد، فيحق له عندها تغيير إنتسابه وإنتمائه الديني من مذهب إلـى مـذهب آخـر إذا                  

                                                           
 
 يكون ان ويجب القيد لتصحيح الشخصية الاحوال قلم الى يرسل دين او مذهب بتغيير يختص طلب كل -٤١ المادة )١(

 فيـستدعيه . الطالـب  توقيع على ومشتملا اعتناقه يراد الذي الدين او المذهب رئيس من بشهادة مؤيدا الطلب هذا
 يـنظم  الطلـب  تأييد حالة وفي. طلبه على يصر كان اذا عما شاهدين بحضور ويسأله خصيةالش الاحوال موظف
 الـى  فتنقلها القنصلية الدوائر لدى المعاملة هذه تجرى الخارج وفي .القيد ويصحح نفسه الطلب على بذلك محضرا

  .للقيد اللبنانية الحكومة في النفوس دائرة
)٢(  

Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, Leçons de droit civil, Tome I / Deuxième 
volume, Les personnes, 8e édition 1997 par Florence Laroche-Gisserot, Montchrestien, n° 487, p. 
54. 

)٣(  
Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badawi, Youssef Chellallah, Nouveau dictionnaire juridique français-
arabe, Maktabat Lubnan, 2006. 

)٤(            Enc. Dalloz, Rép. de droit civil, Frédérique Granet-Lambrechts, «Possession d’état», n°1.  



  ١٤٤٣  راساتدال

 
للمحاكم أن تـستند     القانون اللبناني قرينة بإنتماء الفرد إلى طائفة والده لا بد            يفرض. )١("أراد

في قـرار   ف .ينة قابلة للدحض إذ يمكن محاربتها عبر وقائع معاكسة         القر ، لكن هذه  "عليها أولا 
 أنه من أجل    محكمة إستئناف بيروت  ، اعتبرت   )٢(١٩٧٣ كانون الثاني    ٢٩ بتاريخ   هاصدر عن 

أي  (١٩١٤هاجر إلى أستراليا من درزي إلى كاتوليكي في سنة          ير دين لبناني    التثبت من تغي  
 من ٤١ أنه كان لا مجال للرجوع إلى أحكام المادة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية بحيث

على الزواج من إمرأة كاتوليكية لدى الكنيـسة   "ن إقدام هذا الرجل فإ، )١٩٥١-١٢-٧قانون 
وعلى تعليم ابنه في مدرسة كاتوليكية ودفنه في مدفن وحسب الطقس الكـاتوليكي لا يكفيـان                

ه بالدين الكاتوليكي لا سيما وأنه لم يتبين        لاثبات أن هذا الشخص قد ترك دينه الدرزي واستبدل        
". ما يفيد أن هذا الشخص قد تقلد سر العماد التالي بدونه لا تكتسب الديانة المسيحية الكاتوليكية             

يكتسي أهميـة خاصـة بنظـر       " وثيقة إشهار الإسلام  "أو  " شهادة عماد "من الظاهر أن إبراز     
 كنلة ظاهرة طائفية تختلف عن طائفة الوالد ل       إمكانه أن يؤدي إلى تكريس حا     وإنه في   المحاكم  

  .  لا يمكن إعتباره وسيلة إثبات كافية للرابطة الطائفية
 فإما أن تتبـع     ثاره،في تحديد آ  " أساسيا"  يرتبط بالمحاكم التي ستلعب دورا     للتعميم جانب    

 ـ            ا فـي   الحل الأول وترفض تعديل إجتهادها فتستمر في إعتبار أن الأصول المنصوص عليه
التذرع بطائفة تختلف طب قيده شن م جوهرية ولا إمكان ل ١٩٥١-١٢-٧ من قانون    ٤١المادة  

 الـذي  الدين او المذهب رئيس من بشهادة" صحوبام "ا طلب هعن طائفة والده إلا في حال إرسال      
 ـ ،القيـد  لتصحيح الشخصية الاحوال قلم الى مقدم الطلب  توقيع ومشتملا اعتناقه يراد بط  فيه

 طريقـة  معتمـدة  إجتهادها،  وإما أن تتبع الحل الثاني معدلة.خطوة رمزية محض إلى  التعميم
  تـؤدي   مفاعيل جذرية  لتعميمسب ا  عبر الحالة الظاهرة، مما يك     جديدة لإثبات الرابطة الطائفية   

ففي حين أن نظام القيد يرتكز على الإرادة الفردية، يتطلب     . إلى تعديل ركيزة الرابطة الطائفية    
رد بشطب طائفته والإثبات عن طريق الحالة الظاهرة الإستناد علـى الحقيقـة             تكريس حق الف  

 بحكـم قضاة المحاكم البدائيـة والإسـتئنافية       إلى  السوسيولوجية فيعود تقدير الرابطة الطائفية      
  .سلطتهم التقديرية

، فـإن   يؤدي، كما سبق وأشرنا، إلى تعطيل مفاعيل التعمـيم        إذا كان إعتماد الحل الأول      و
  التي كانت محفوظة يضعف حرية المعتقد، كامل مفاعيله الحل الثاني، ومنح التعميمء إلىاللجو

محاكم في ظل القيد في     للسلطة تقديرية   أنه لا   حيث  (عبر القيد في سجلات الأحوال الشخصية       
  ).سجلات الأحوال الشخصية

II .البديل القانوني. 
لى مستوى حرية المعتقد وحق الفرد      تظهر ع "  قانونية" يبدو أنه لتعميم وزير الداخلية آثارا     

  : عبرفي إحترام حريته الشخصية
طائفة من الطوائـف    ين إلى    السماح للبنانيين غير المنتم    تكريس حرية المعتقد من خلال     -

 .المعترف بها في القانون اللبناني ممارسة هذه الحرية
  «droit au respect de la vie privée»إحترام حريتـه الشخـصية  حق الفرد في تحقيق  -

  . عبر حجب معلومات متعلقة بشخصه

                                                           
 
 ١٢؛ المـادة    ٦٥. ، ص ١٩٩٦،  دار المطبوعات الجامعية  ،  الاحوال الشخصية في التشريع والتطبيق    عبدو يونس،    )١(

  .١٩٣٨-١١-١٨تاريخ . ر. ل١٤٦ من القرار ٢ المعدلة بالمادة ١٩٣٦-٣-١٦ تاريخ .ر. ل٦٠من القرار 
  .١٠٠٤. ، ص١٩٧٣، النشرة القضائية اللبنانية ١٩٧٣-١-٢٩قرار محكمة إستئناف بيروت في  )٢(



  العدل  ١٤٤٤

 
 . عبر الوسيلتين الآتيتين الأهداف كان يمكن أن يتم هذهإن تحقيق

  تكريس حرية المعتقدالبديل القانوني ل: أولاً
 السوريون يخضع" .ر. ل ١٤٦المعدلة وفق القرار    . ر. ل ٦٠ من القرار    ١٠ المادة   ورد في 
 لا الذين  واللبنانيون السوريون ذلكـوك العادي للحق تابعة طائفة ىـال ونـالمنتم واللبنانيون

  لـم يلـغ قـانون      و" الشخصية بالاحوال المتعلقة الامور في المدني للقانون ما لطائفة ينتمون
 للمعتقد العام، تعترف الدولة     خلافاًو. أنها لا تتخالف مع أحكامه    ذ  المادة إ  هذه ١٩٥١-١٢-٧

طوائف التاريخية المعترف بها ويطبق على هؤلاء انيين غير المنتمين إلى البوجود اللبناللبنانية 
ن أنه كان من الأنسب أن يتخذ       ذيبدو إ . ، مما يعطي مبدأ التعددية وجهاً جديداً      "يالقانون المدن "

منتمين لطائفة من الطوائـف     الغير  ءات تسمح بتنظيم سجلات الأشخاص      وزير الداخلية إجرا  
 لات الأحوال الشخصية لا يأخذ فـي تنظيم المادي لسجال وذكرنا، إن  سبقفكما قد .التاريخية

إذ أن سجل المقيمين في طوائف التاريخية المعترف بها الالمنتمين إلى الإعتبار الأشخاص غير 
     .كل قرية أو محلة في كل قضاء ومحافظة بيروت يقسم بحسب الطوائف المعترف بها

طوائف التاريخية،  للبنانيين إمكان عدم الإنتماء إلى التركرغم أن النصوص اللبنانية توعلى 
 الحالة   عن عدم إستقرار   ينتج هذا التحفظ  أولاً    .  الطائفي  الذين ادعوا رفض إنتماءهم    يندر عدد 

طوائف التاريخية في غياب قانون مدني لبناني بإستثناء        المنتمين إلى ال  غير  المدنية للأشخاص   
 التمتـع   هؤلاء التي تظهر في عدم إمكان      عن دونية مقام     ، وثانياً ينيقانون الإرث لغير المحمد   

طائفـة مـن الطوائـف      ة التي تشترط ممارستها الإنتماء إلى       ببعض الحقوق المدنية والسياسي   
 ففي ظل إمتناع المشترع     : في لبنان  تسمح هذه الدونية بإظهار حدود مبدأ التعددية      و. التاريخية

كتمال مفعوله، انحصر هذا المبدأ ضمن حدود الطوائـف         عن إتخاذ الإجراءات الضرورية لإ    
 شـطب الطائفـة مـن       من تكريس إمكان  "  بدلا ،كان من الأجدى إذاً   .  المعترف بها  التاريخية

حث المشترع على ترجمة مبدأ التعددية عبر إقرار قانون         ل العملسجلات الأحوال الشخصية،    
تحقيق المساواة بين الأشخاص المنتمين     مدني إختياري للأحوال الشخصية وإتخاذ الإجراءات ل      

  . منتمين للطوائف التاريخيةالوغير 

  إحترام حياته الخاصةالبديل القانوني لتحقيق حق الفرد في : ثانياً
 أنـه   إحترام حياته الخاصة في القانون اللبناني إذ      حق الفرد في    يساهم هذا التعميم بتكريس     

 أن  ويبـدو . ة عن عناصر تتعلق بهويته الشخصية     لإمتناع عن الإفصاح للدول    ا حقيمنح للفرد   
 التعميم يعترف بحق الفرد في السيطرة على المعلومات التي تتعلق بشخصه وأبعد من ذلـك،              

إلا أن إتخاذ خطوة كهذه يمكـن أن        .  عن الآخرين وعن الدولة    تفاصيل تلك ال  بحقه في حجب  
 أنه يصح التـساؤل     شخصية، إذ يؤدي إلى الإنزلاق إلى حالة من الفوضى في نظام الأحوال ال          

هل يمكن للفرد، على سبيل المثال، أن يرفض الإفصاح عن          ف. الحق بعدم التصريح  عن حدود   
إحترام حياته الخاصة وأين تبدأ مـصلحة       حق الفرد في    أين يتوقف   وجنسه أو تاريخ ميلاده؟     

  الدولة في التعريف عن أفرادها؟ 
بذاتـه بحـق الفـرد    يمس ] ل الشخصيةعبر سجلات الأحوا [تعريف الشخص "لا شك أن

الإفـصاح للدولـة عـن       إذ أن هذا التعريف يرغم الشخص على         )١("بإحترام حريته الخاصة  
لكنه من البديهي أن أهمية حق الشخص في إحتـرام حياتـه   . كتمانهاما يؤثر " معلومات غالبا 
ل هـذا التـدخل   شرعية تدخل السلطة العامة في ممارسة هذا الحق عندما يشك "الخاصة تحده 

                                                           
 
)١(   
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  ١٤٤٥  راساتدال

 
ودور (إن إرادة المشترع    . )١("ينص عليه المشترع أو تبرره مقتضيات السلامة العامة       " إجراء

. إحترام حياته الخاصة   حق الفرد في     ينحني أمامها " تكتسي أهمية ) سجلات الأحوال الشخصية  
بيد . وجه الدولة بغية حجب معلومات شخصية عنها      لحياة الخاصة في    التذرع با " لا يمكن إذا  ف

إحترام حياته الخاصة عبر الحـد مـن        ة حق الفرد في     وسع وزير الداخلية حماي   كان في   أنه  
 علـى    تحديد الشروط التي تحكم إطلاع الغير      من خلال  )٢(علانية سجلات الأحوال الشخصية   

  .  هذه السجلاتمحتوى
 اءبن الشخصية الأحوال لموظفي يحق" ، ١٩٥١-١٢-٧ من قانون ٥إذ أنه بحكم المادة 

 والقيود الوثائق عن الأصل طبق نسخا يعطوا أن العلاقة أصحاب من خطي طلب على
 ٨ لمادةل " كما وأنه وفقا" القانونية الطوابع إلصاق بعد الهوية تذاكر فيها بما لديهم المسجلة

 الشخصية والأحوال الإحصاء لمديرية يحق " ،١٩٥٦-١٢-١٨ تاريخ للقانون "اسند معدلةال
 لموظفي يحق وانه كما العلاقة أصحاب إلى عنها نسخ إعطاء الوقوعات وثائق رتصوي المكلفة

وان دوائر الأحوال  ". " لديها المحفوظة الوثائق عن النسخ هذه مثل إعطاء الشخصية الأحوال
من [ يتوافق مع نص المادة التاسعة" تفسيرا" أصحاب العلاقة"الشخصية اليوم تفسر كلمة 

يحق لكل شخص أن "نه محلها النصوص الجديدة والتي تنص على أ التي حلت ٢٨٥١القرار 
فتعطي كل  ]"ويجب أن يكتب تاريخ تسليمها بالحروف الكاملة...  عن الوثائقنسخاً... يأخذ

  . )٣(""شرط أن يبين مصلحته في الحصول عليها"شخص نسخة عن الوثيقة التي يطلبها 
ى نسخة كاملة عن الوثيقة التي يطلبها       أنه يحق لكل من ذي مصلحة أن يحصل عل        " يبدو إذا 

نية سجلات  وإذا كان لا بد من تأمين علا      . مما يتنافى مع حق الفرد في إحترام حياته الخاصة        
نية تمس بحقـوق     لما يترتب على الأحوال الشخصية من مفاعيل قانو        الأحوال الشخصية نظراً  

. ا يتعلق بحياته الخاصـة     على م   من حماية الفرد من التعديات غير المحقة       الغير، لا بد أيضاً   
 حصر إمكانية الحصول على نسخ كاملة بصاحب السجلات، زوجه، أصوله وفروعه            يجدر إذاً 

وعدم السماح للغير بالحصول إلا على نسخ مختصرة عن السجلات تحتـوي علـى بعـض                
إلا المعلومات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالحهم التعاقدية فلا يذكر على سبيل المثال              

تاريخ ميلاد الشخص المعني وتاريخ الزواج فيما يتعلق بوثيقة الزواج ولا تذكر المعلومـات              
ومن له مـصلحة فـي     . على خصوصياته " المتعلقة بالنسب أو بمذهب الشخص المعني حفاظا      

الحصول على نسخة كاملة، عليه استصدار إذن خاص من المدعي العـام أو مـن القـضاء                 
  .)٤(ه المشترع الفرنسيوهذا ما اعتمد. المختص

 الذي يرعى تنظيم سجلات الأحوال الشخصية غير مكتمل بالنظر          ١٩٥١-١٢-٧إن قانون   
في تنظيم السجلات، فمن الضروري إستحداث قانون يوفر الحلـول          " للمسائل المطروحة حاليا  

 ـ      ع المناسبة لموضوع بهذه الأهمية يتعلق بهوية الشخص وكيفية تنظيم علاقاته مع الدولـة وم
  .  سائر المجتمع
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